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البيعة السياسية 


مختارات من محاضرات ومقالاات 
ومؤلفات الشيخ محمد مهدي الآصفي 
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اسم الكتاب: عا عولد باوباو ووو انهاه الشحة لسن ننتنة 
المؤلف: هه ...0 محمد مهدي الآصفي 
الطبعة الرابعة: يي ل ل 
الكمية كد 0 ااا ااا 


- 


البيعة السياسية 


الجدور اللغوية للكامة: 

قد تنفعنا معرفة الجذور اللغوية لكلمة (البيعة) في فهم 
معناها. فقد ذكر ابن منظور فى لسان العرب فى مادة «البيعة): 
أن البيعة (الصفقة على إيجاب البيع» وعلى المبايعة والطاعة. 
والبيعة: المبابعة والطاعة)(). وكان العرب إذا باعوا شيئاً 
تصافقواء وكانت هذه الصفقة تدل على وجوب البيع؛ فأخذ 
الإسلام هذه العادة العربية المعروفة فى وجوب البيع ؛ للدلالة 
المعنى التحليلي للبيعة 
من الناحية العرفانية» فهي تعبّر عن حالة التجرّد الكامل 
للإنسان المؤمن عن النفس والمال لله تعالى: [إِنّ الله 


.55 لسان العرب86‎ )١( 


اش شترى من الْمُؤْمِِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأ لَهُمْ الجلة)01! 

وهذا التجرّد الكامل والانسلاخ عن الألفين والأموال ته 
عملية البيع والشراء التي تشير إليها الآية الكريمة» فإنْ الإنسان 
إذا باع شيئاً (أيّ شيء) في مقابل ثمن ماء انسلخ عنه مرة 
واحدة» وليس من حقّه بعد أن يجب البيع أن يراجع المشتري 
فيما باع» وعليه أن ينتزع نفسه عنه انتزاعاً كاملاء وكذلك 
الأمر عندما يبيع الإنسان نفسه وماله لله تعالى» في مقابل 
الجنة» فليس من حقّه أن يتردد أو يتراجع» وليس من شأن 
الإنسان الذي يبيع نفسه وماله لله تعالى أن يحنّ إلى الذي 
باعه لله تعالى. 

فالبيعة إذا تعبّر عن التخلّى الكامل عن الأنفس والأموال» 
وتسليم الأمر كله لله تعالى» وهذه هي حقيقة حالة التعهد 
الكامل بالطاعة والانقياد التي 5:ذ تتضمُّنه (البيعة). 


.1١١:ةبوتلا‎ )١( 


الجذور اللغوية للكلمة لمع منما اتساح ام وس اس 7 
الببعة في سيرة رسول الله 2 

وفي سيرة رسول الله 2 نلتقي بعدد من البيعات؛ تبدأ 
د اكاك فمة القينة ارك وتكيسن إبيسة (الختدير): 
لامزائعة :1ققة لوه النبدات في نسرة ستول لله 2 اتبقطم 
أن نجد ثلاثة أنواع من البيعة: 

١‏ بيعة الدعوة. 

 "‏ بيعة الجهاد. 

 "“‏ بيعة الإمرة والولاية. 

وكل من هذه البيعات بمعنى الطاعة والالتزام بالانقياد لله 
ولرسوله» ولكن طبيعة هذه البيعات الثلاثة تختلف عن بعض» 
فإ يغنة الدعرة هى السود يحبيتل الذغرة والصبر :فين 
دراه حكرات ناميه رئمة الجيادمن العوكنهاطاف: 
للأوامر العسكرية» والصبر على لجال وية الرمرة هي 
التعقت قمؤل اللأما تق وال لحة دو الأ عتر انك لس اعبها ع 
الطاعة. 


١‏ بيعة الدعوة 
وهي في سيرة رسول الله 2 نيعَة العقبة الأولى» وتتقل 


النص التاريخى لهذه البيعة من سيرة ابن إسحاق باختزال. 

يقول ابن إسحاق: لمّا أراد الله عر وجل إظهار دينه 
وإعزاز نبيّه 2 خرج رسول الله في الموسم الذي لقيه فيه 
النفر من الأنصارء فعرض نفسه على قبائل العرب يسأل عنهاء 
فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرجء أراد الله بهم 
خيرأء قال لهم: «من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرجء قال: أمن 
موالي اليهود؟ قالوا: نعم» قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن... فلمًا كلم رسول الله 2أوتك 
النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض؛ يا قوم, تعلمون 
والله أنه للنبي الذي توعّدكم به يهود؛ فلا يسبقتكم إليه 
فأجابوه فيما دعاهم إلى الله إليه. بأن صدّقوه وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إِنا قد تركنا قومناء ولا قوم 
بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك» 
أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 
أعرٌ منك. 


الجذور اللغوية للكلمة ا 00 


ثم انصرفوا عن رسول الله راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا 
وصدّقواء حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 
اثنا عشر رجلاء فلقوه بالعقبة» وهى (العقبة الأولى)» فبايعوا 
رسول الله فعس وجة شما وان فيل شمن 
الحو 

عن عبادة بن الصامت قال؛: كنت فيمن حضر العقبة 
الأولى» وكا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله 2 على بيعة 
الطافه :وذلك قبل أن اشرق #الشعري تفلي قا لتر سبال 
شيئ ولانسرقء ولانزنى» ولانقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان 
نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروفء فإن 
وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله 
عزّ وجل» إن شاء عدب وإن شاء غفر(". 

فلمًا انصرف القوم بعث رسول الله 2 معهم مصعب بن 
عمير» وأمره أن يقرأهم القرآن. 

وبيعة النساء التى يشير إليها عبادة بن الصامت <2ا هى 
البيعة التي ذكرها لا الكريم للنساء: (يَا أَبّهَا لبي إذا 


,/0-1١ سيرة ابن هشام”:‎ )١( 


جَاءك الْمُوْمِنا يُبَايشّك عَلَى أن لا يُشْرِكْ بالل شنا 
ولا يرهن ولا ينين ولا يفن لمن ولا أن 
يِبْهْان يفريه بين أ دهن وَأَرْجْلِهِنَ ولا يَخْصِينَك في 
منزوف اين وَاسْتَفْفِرْ هن اللَّه إن اللَّهَ عَقُورٌ 
رَحِيو 111 

5 05 5013 


- 


" -بيعة الإمرة والولاية 

وهذه البيعة هى بيعة العقبة الثانية» قال ابن إسحاق: 

ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة» وخرج من خرج 
من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجّاج قومهم من 
أهل الشرك حتى قدموا مكة» فواعدوا رسول الله 2 العقبة 
من أواسط التشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته» قال 
كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنا رحالنا لميعاد رسول الله 2 نتسلل تسلل 
القط مستّخفين» حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 


. ١؟:ةنحتمملا‎ )١( 


الجذور اللغوية للكلمة 11 1[ [ [ [ [ [ 000000011 
ثلاث وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من نسائناء نسيبة بنت 
كعب (أم عمار)ء وأسماء بنت عمر بن عدي وهي (أم منيع ). 

قال: فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله 2» حتى جاءنا 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب؛ وهو يومئذ على دين 
قومه إلآ أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوئّق له. 

فلمًا جلس كان أول متكلّم العباس بن عبد المطلب» 
فقال: (يا معشر الخزرج. إن محمّداً ما حيث قد علمتم» وقد 
منعناه من قومناء فمن هو على مثل رأينا فيه...)» فهو وكما 
نرى فهذا نوع آخر من البيعة قوامها الطاعة والتسليم لإمامة 
رسول الله 2 والقبول بولايته وحاكميته» وهو يختلف 
اختلافاً واضحاً عن بيعة العقبة الأولى التي كانت تدور حول 
محور الدعوة وتعاليمهاء والالتزام بهذه التعاليم. 
"-بيعة الفثال والجهاد 

وهذا هو النوع الثالث من البيعة في سيرة رسول الله 22 
وقوامها التعهّد بالطاعة فى ساحة القتال» وتحمّل الضراء 
والبأساء:سحتق الموتث): :و اق هله البيعة تشير الآيتان الواردتان 
في سورة الفتح: 


) 10 سس “ف ا 007 يام 
مم 5 
2 - 2 ِ- 


اي عت عبر عتم اليو 


َيْدِيهم فمَن نكث فَإِنّمَا يََكْتْ عَلَى نَفْسِهٍ وَمَنْ أؤفى بما 
عَاهَدَ عَلَيْدُ الله فريؤتيد أخراً عَظيم 1( 

[لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونك تخت 
انك 5 فَعَلِم مَا في قُلُوبهم قزل الستكينة عَلَيْهِمْ وََنَابَهُمٌ 
فنْحاً قريبا1(". 

وهذه الببعة هي [بيعة الرضوان) أو (يبعة الفجرة) 
وتلاضة هله البحة أذ وسول اله 2استنفر أصحابه 
للعمرة» فخرج معه ألف وثلاثمائة وستون» ومعه سبعون بدنة» 
وقال: لست أحمل السلاح. إِنّما خرجت معتمراًء وأحرموا من 
ذي الحليفة» وساروا حتى دنوا من الحديبية على تسعة أميال 
من مكة» فبلغ الخبر أهل مكة فراعهم» واستنفروا من أطاعهم 
من القبائل حولهم» وقدموا مائتي فارس عليهم خالد بن 
الوليد أو عكرمة بن أبي جهلء فاستعدٌ لهم رسول الله 22 
وقال؛ الله أمرني بالبيعة» فأقبل الناس يبايعونه على أن لا 


للق الفتح: ٠١‏ . 
ف الفتح18. 


الجذور اللغوية للكلمة لمن ةا وسار واس اط ١1‏ 
يفرواء وقيل: بايعهم على الموت»ء وأرسلت قريش وفداً 
للنفاوضة» فليا رأوا ذلك توتو وضالكوا رتنل الله) 012 
قال ابن إسحاق: فكان الناس يقولون: بايعهم رسول 
الله 2 على الموت» وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول 
الله لم يبايعنا على الموتء ولكن بايعنا على أن لا نفر(", 
وفي مسند أحمد: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء 
بايعتم رسول الله 2 يوم الحديبية؟ قال: بايعناه على 


العوت !ا 
وروى أحمد أيضاً في المسند عن جابر: بايعنا نبي الله يوم 
الحديبية على أن لا نف“(4), 


وهذه البيعة هى بيعة الجهاد والقتال. 


١50 :١نيتسردملا هذه خلاصة يذكرها العلآمة العسكري في معالم‎ )١( 
عن الإمتاع والموانسة للمقريزي: 774 -141؛ ويرويها ابن هشام في‎ 
السيرة*# لا‎ 

(؟) سيرة ابن هشام*: :80. 

() مسند أحمد بن حنبل4: .0١‏ 

(4) المصدر السابق7 597. 


أركان البيعة وشروطها 

أركان البيعة ثلاثة: 

المبايع. 

المبايع له. 

العهد والميثاق على الطاعة. 

ومصب هذا العهد والميثاق على الطاعة أحد أمور ثلاثة: 

إِما الطاعة للدعوة» أو الطاعة فى أمر الإمامة والولاية» أو 
الطاعة في أمر القتال. ْ 


شروط البيعة 
وأهم شروط البيعة هي: 
الاستطاعة 
عن عبد الله بن عمر قال: كنا نبايع رسول الله 2 على 


السمع والطاعة» ثم يقول لنا: «فيما استطعتم)(١,‏ 


)١(‏ صحيح البخاري 6: “757 كتاب الأحكام؛ باب البيعة» ح578/6, 


أركان البيعة وشروطها ل 
البلوغ 
برواية البخاري(", 


الطاعة في غير معصية الله تعالى 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره. إل أن يؤمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة)(". 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 2: «سيلي 
أموركم بعدي رجال يطفئون السنّة» ويعملون بالبدعة, 
ويؤخّرون الصلاة عن مواقيتها. 

فقلت: يا رسول الله» إن أدركتهم كيف أفعل؟ 

قال: تسألني يابن أم عبد كيف تفعلء لا طاعة لمن عصى 


)١(‏ صحيح البخاري 6 1775: كتاب الأحكام؛ باب 58 ببعة الصغير. 
(؟) صحيح البخاري 1: 07517 كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة 
للإمام» اح كلا 


الله )١(‏ 
وفي كنز العمال عن أخمند! عن أنس» قال؛ قالرسول 
الله 2: 


«لا طاعة لمن لم يطع الله ("). 


)00( مسئندك أتحفد 6 
(؟) كنز العمال 1 لالت ح1581/7. 


القيمة التكريمية للبيعة 

البيعة بمعنى الميثاق والعهد على الطاعة مع الله تعالى؛ 
وهذا الميثاق يتم بإرادة الإنسان واختياره» فلا قيمة لبيعة 
المكره. وذلك أن الله تعالى أكرم الإنسان من دون كثير من 
خلقه» فطلب منه الانقياد لمنهجه وسنته عن إرادة واختيار 
ووعيء يقول تعالى: (لآ إكْرَاهَ في الذيق فد شقن فين 
من الغ(" وهذا أصل هام من حول هذا نفيك لوكا 
نفهم الإسلام من دونه. 

فلا يريد الإسلام من المسلمين الانقياد والتسليم عن إكراه 
أو من دون وعيء بل يريد منهم الاستجابة لأحكام الله تعالى 
عن قناعة واختيار» والقناعة هى أساس الاختيارء والاختيار 
خضيلة التناعف ْ 

والنقاط التالية توضح هذه الحقيقة في الإسلام: 

١‏ -لقد اختار الله تعالى الإنسان خليفة له. فقال عر شأنه: 


)١(‏ البقرة7651. 


[وَإِذ قال ربك للْملائكة : إنْي جَاعِلَ في الأّرْضِ 
ع1 )0 » على الاستجابة لإرادته ومشيئته وأحكامه وسئنه 
قسرأء ومن غير إرادة» وميّز الإنسان من دون سائر الجماد 
والنبات والحيوان» فطلب منه الاستجابة لإرادته وأحكامه. 
بإرادته واختياره» وأوكل إليه أمر تنفيذ أحكامه. من خلال 
إرادته واختياره» وهذه هى (الإرادة التشريعية) لله تعالى فى 
حياة الإنسان» فى يشاك لا ادة التكوينية) لله تعالى الفى 
تجري في سائر هذا الكون من الجماد والنبات والحيوان. 1 

وهذا التكريم الإلهي للإنسان هو الذي يؤهله أن يحل 
دون غيره محل الخلافة الإلهية» لينقّذ إرادة الله تعالى ومشيئته 
وحكمه. 

؟ ‏ ومرحلة أخرى من مراحل التكريم الإلهي للإنسان: أن 
الله تعالى لم يشأ أن يلزم الإنسان بالطاعة والانقياد إل من 
خلال العهد والميثاق الفطريء فيكون ملتزماً بالطاعة لله 
ولرسوله من خلال هذا الميثاق الفطري الكامن في عمق فطرة 


80 البقرة:‎ )١( 


الإنسان» والذي لا ينفك منه إنسان على كل حال: وذ أخذ 
ربّك من ني آَدَم من ظُهُورِجِم يهم وأَشْهَدَمُ عَلَى 
نيهم لنت بربكم قَالُوأ بَلَى 3 لوا و 
الْقَيَامَةِ إنّا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 1( 

وهذا ميثاق وعهد بين الإنسان وبين ربّه سبحانه وتعالى» 
يشهد بربوبية الله تعالى» ويتعهّد فيه بطاعته» وهو ميثاق كامن 
فى عمق فطرة الإنسان أي إنسان إلا أن يصيبه فساد 
واخعلال: فى اقطركتهة بعتن أن كاه الل نتامة التظرق وبذلك 
يكون الإنسان ملزماً بالطاعة والتسليم والانقياد لله تعالى 
بموجب عهده وميثاقه وتعهّده والتزامه!؟) 

فإِنّ الطاعة والإلزام يتم على نحوين: 

النحو الأول: الإلزام من فوق» دون أخذ موافقة الطرف 
الآخر» ومن دون أخذ التزامه» كما يتم ذلك بالنسبة لأسرى 


)١(‏ الأعراف:777. 
(') هذا المعنى مشروح في بحث واسع عن( آية الذر) كتبه كاتب هله 
الأسطر بعنوان: (الميثاق). 


الخرحة والستجياة والرفق+ والصعار شر الراشدي: 

والنحو الثاني من الإلزام: الإلزام الذي يأتي من ناحية 
التزام الطرف الآخر وقبوله للإلزام والتعهّدء كالإلزام الذي 
يتعهّد به الجندي الذي يتطوّع للخدمة العسكرية» فهو حين 
يتطوّع للخدمة العسكرية يتقبّل كل الإلزامات والأحكام 
والأوامر التي تخص الخدمة العسكرية» فتحكمه الإلزامات 
والأوامر العسكرية من خلال إرادته ورغبته» وليس من فوق 
إرادته. 

وليس شأن الجندي الذي يتطوّع للخدمة العسكرية 
ويلتزم بقرارات وأوامر الخدمة العسكرية» بشأن السجين أو 
الاسير الذي يطيع وينقاد وتفرض عليه الطاعة والإلزام من 
فوق إرادته ورغبته» ودون المرور بإرادته ورغبته. 

وقد شاء الله تعالى أن يكرم الإنسان فيحكمه من خلال 
وعيه وإرادته» ورغبته» من خلال الميثاق الذي يعقده العبد 
مع اللّه. 

وهذا ميثاق فطري قائم في عمق نفس كل إنسانء ولا 
يخلو منه إنسان إلا أن يفسد سلامة فطرته» وبموجب هذا 


الميثاق الفطري القائم في عمق نفس كل إنسان. يتقبّل كل 
إنسان بصورة حتمية العبودية لله تعالى» والطاعة والتسليم 
والانقياد له عزّ شأنه» من خلال وعيه الفطريء وإرادته ورغبته 
واختياره. 

وهذا هو المعنى التكريمى الذي تنطوي عليه آية الميثاق» 
والانشيعاب أكثر لهذ النظرية بحسن الرجوع إلى الدزاسة 
التفصيلية التى كتبها كاتب هذه الأسطر عن آية الميثاق. 

٠‏ والبيعة تكريم ثالث للإنسان يطلب منها الإسلام من 
المسلمين أن يقرّروا مصيرهم في الدعوة والقتال والإمرة 
والولاية بأنفسهم واختيارهم» وهذه النقاط الثلاثة (الدعوة 
والدولة» والقتال) أهم النقاط السياسية في حياة الإنسان» فلا 
يريد الإسلام أن تتقرّر حياة المسلمين السياسية في غياب من 
إرادتهم ووعيهم واختيارهم. 

ولا يعني ذلك بالطبع أن الإسلام يسمح لهم بالتجرد عن 
الالتزام تجاه الدعوة أو الدولة أو الجهاد. فلابد للمسلم ‏ إذا 
كان كلما ده الالتزام والطاعة» ولكن الإسلام يعمل 
ويخطط لتكون هذه الطاعة من وعي وقناعة واختيار وميشاق 


بين الإنسان المسلم وبين الله ورسوله» على صعيد الوعي 
والاختيار» كما تم من قبل على صعيد الفطرة في ميثاق 
الفطرة (آية الميثاق)» والبيعة تأكيد وتكريس للميثاق 
الفطري الذي أعطاه الإنسان لله تعالى من قبل فى عمق الفطرة 
0 : 

وهذه هى خلاصة البحث عن القيمة التكريمية للبيعة» 
ويحتاج لامر في هذا الموضوع إلى مزيد من الدراسة 
والتأمل والبحث. 


القيمة التشريعية للبيعة 

هل البيعة توكيد وتوثيق للإمامة والطاعة» بعد افتراض 
ثبوتها بأدلتها وإثباتاتها الخاصة؟ أم أنها شرط لصحة طاعة 
الإمام (من قبيل شرط الواجب)؟ أم أنها شرط لوجوب 
الطاعة وانعقاد الإمامة (من قبيل شرط الوجوب)؟ ثلاثة آراء 

الرأي الأول 

يرى جمع من الفقهاء: أن البيعة تأكيد وتوثيق للالتزام 
بولاية وسيادة ولي الامرء وليس إنشاء للولاية كما هو مؤدّى 
القول الثالث» ولب ترا اح الطاعة كما هر زوق 
القول الثانى. 

ولق كر اي ميقا لفلانشوترى الققها د امفيك وليه وك الاخيز 
بأدلتها وإثباتاتها الخاصة:؛ ولا تتوقف الطاعة؛ لا وجوباً ولا 
ووحة على إنكاء البيغة 

ويستدل هؤلاء الفقهاء ببيعة العقبة الأولى والثانية وبيعة 
الغدير. فقد كانت ولاية رسول الله 2 ثابتة قبل هذه البيعة» 


وبيعة المسلمين أو عدم بيعتهم له 2 في الاستجابة للدعوة 
والجهاد والإمرة لم تغيّر من حقّ رسول الله 2 على الأمة في 
الطاعة في أمر الدعوة والجهاد والإمرة. 

وكذلك الإمرة كانت ثابتة لعلى مشلةِ بتعد رسول الله 2.. 
قو غادير كن لم شك تيد لابرد بوطرويعة للدي نه 
وإن كان رسول الله 2 قد أمرهم بذلكء فإن هذه البيعة لا 
تزيد قيمتها من الناحية التشريعية على تأكيد هذه الولاية من 
ناحية» والطاعة من ناحية أأخرى. 

وهو كلام وجيه ومعقولء لا أجد إلى مناقشته سبيلاء وقد 
قرأت مناقشة بعض العلماء لهذا الرأي فى كتابه «ولاية 
الفنيمة ل اق لم لمكن إن اخترح يمح | مان ترادة 
المناقشة ١!‏ فى إلغاء.دلالة الببغة على تأكبد وتوثيق الطاعة 
والولاية» وإثبات المعنى الثالث للولاية الذي يقرٌ به المؤلف 
فى كتابه. 

وعد أنتبللزل الله لا دعن هذا التاكيد والفرية 
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فيما لو ثبتت الولاية لأحد بنصْ خاص من الكتاب والسنّة 
كما في هذه الموارد في ولاية رسول الله 2 وولاية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نشل على رأي الإمامية. 

أناخمدنا اكيت هذه لزلا بعر خاو كبا في كل 
ولاه بعد رمول لك :2[للناء عاتن براي اخ سنك عا 
في ولاية الفقهاء عند الإمامية في عصر الغيبة» فإنْ البيعة تدل 
على إنقاء الؤلاية؛ وبها تنس الولابة» ولنيمن من قبلهنا ولاية 
لصاحبها على المسلمين» وسوف تأتي زيادة توضيح لهذه 
النقطة في توضيح القول الثالث. 

الرأي الثاني 

والرأي الثاني: أن البيعة شرط لصحة الولاية من قبيل 
(شرط الرااخك ١)‏ كمافن, عادقة الوضوء بالضلاة؛ بمعنى أن 
الطاعة واضة علي اليكل تجاه الإمام مع البيعة أو بدون 
البيعة» غير أن هذا الواجب لا يسقط عن عهدة المكلّف إلا 
بالبيعة» ولا تصحّ هذه الطاعة إلا بسبق البيعة» ولا يسقط عنه 
وجوب الطاعة من دون البيعة» كما لا يسقط عن المكلّف 
وجوب الصلاة إذا أدّاها من غير وضوء. فَإِنٌُ الصلاة واجبة 


” 0 
بالفعل على المكلّفء سواء كان المكلّف متطهّراً أم لم يكن 
متطهّراً ولكن فى الحالة الثانية يجب عليه أن يتوضّأ ليصلى» 
ولا تسقط عنه الصلاة ما لم يتطهّر. ْ 

وهذا احتمال ضعيف جداً فى تفسير علاقة البيعة بالطاعة» 
لا يحتاج إلى أن نقف عنده» لتنتقل إلى القول الثالث» فليس 
في أدلة البيعة ما يشعر بهذا المعنى من المقدمية إطلاقاً. 

الرأي الثالت 

والرأي الثالث يفسّر العلاقة بين البيعة والطاعة بأنّها من 
قبيل شرط الوجوب الا الوجود)» فتكون البيعة هي الطريقة 
العرعة لاتغا ائر أيه والدمة تريكي الطاعة على الرعايا: 
وتنعقد الإمامة والسيادة لولى الأمرء وقبل البيعة لا ولاية 
للإمام ولا طاعة على الرعية. ْ 

وهو الرأي الذي اختاره من الآراء الثلاثة فى عصر الغيبة 
خاصة والى هذا الرأي بار سن :نالحد فر 
ولابد من تقديم توضيح لهذا الرأي ضمن مجموعة من 
النقاط: 


النقطة الاولى 

إن أدلة ولاية الفقيه من قبيل: «من كان منكم قد روى 
حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا 
به حكماء فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً). 

ومن قبيل التوقيع الشريف: «وأمًا الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثناء فإنهم حجّتي عليكم). 

ومن قبيل: «مجاري الأحكام على أيدي العلماء...). 

أقول: إن أدلّة ولاية الفقيه المعروفة عند الفقهاء ليست 
ناظرة إلى ولاية كل فقيه بمعنى (عموم النصب)» كما يذهب 
إلى ذلك طائفة من الفقهاءء, لآنْ عموم النصب معنى غير 
معقول في الولاية العامة» لآنه يستلزم ذلك أن يكون الفقيه 
الواحد واليا بالنسبة للفقهاء الاخرين» وفي نفس الوقت مولى 
عليه» وهو أمر غير معقولء بناء على عموم الولاية. 

وأيضاً يلزم من ذلك أن يكون للشارع طريقة جديدة في 
النصب والتعيين غير الطريقة التى يعتمده العقلاء فى هذا 
البجاك: ْ ْ 

فإِنُ طريقة العقلاء في الولاية واحدة من اثنتين: 


الأولى: تشخيص أحد للولاية» وهي الطريقة التشخيصية. 

والثانية: تحديد المواصفات التي تؤهّل صاحبها للولاية» 
وهي طريقة (التأهيل). 

وليس لدى العقلاء غير التشخيص والتأهيل طريقة ثالثة» 
ومن المستبعد جداً أن يكون للشارع طريقة أخرى غير هاتين 
الطريقتين التي يألفهما الناس. 

ولا كانت التصوض الى .5 كزتانها لولاينه الففية رانين 
لاتدل على التشفص» فلابد أن ندل على (التأهيتل ). وأنا 
(النصب العام) فهو أمر غريب وغير مألوف في أساليب 
العقلاء في مثل هذا المورد» وأيضاً يؤدّي عموم النصب إلى 
هرج غريب في الحياة الاجتماعية والسياسية والامنية, لا 
يمكن أن تقرها الشريعة مطلقاً. 

وبذلك تنقلب العمومات والإطلاقات في أدلة ولاية 
الفقيه من (كل فقيه حاكم) إلى ضرورة أن يكون (كل 
حاكم فقيهاً)» وليس العكس. 

وفي الحقيقة يكون مفاد هذه الروايات هو اشتراط الفقاهة 
في ولي الأمرء وهو التفسير الوحيد المعقول لعمومات 


وإطلاقات أدلة ولاية الفقيه. 
النقطة الثانية 

وإذا عرفنا أن أدلة ولاية الفقيه لا تدل على (النصب) 
كرما ولا حعيوما ف طعي العنةتو حاط على (انافيل) 
فقط للولاية» فلابد أن يكون الشارع قد اعتمد أسلوب العقلاء 
في عصر الغيبة في نصب الحاكمء فلا يمكن أن يهمل الشارع 
مسألة خطرة فى حياة المسلمين من قبيل مسألة الولاية 
والحكمء ولا يمكن أن يهمل الشارع تبيان الطريقة التي يتم 
بها تعيبن الحاكم والولي. 

إذن» لابد أن يكون الشارع قد أوكل أمر الاختيار إلى 
الناس أنفسهم في هذا العصر ضمن الشروط والمواصفات 
(البيعة) الذي نتحدّث عنه فى هذه الدراسة. 
النقطة الثالثة 

إذن (البيعة) تنشئ الولاية الشرعية للحاكم, والولاية 
تتطلب الطاعة من الرعاياء فلا تككون البيعة تأكيداً وتوثيقاً 
للولاية الثابتة للحاكمء وللطاعة الواجبة على الرعية» في 


موارد النص العام» كما كان كذلك في موارد النص الخاص» 
وإلما تكون المعاشرظا وتقدقة لانعقاد الإمامة للحاكم» ومن 
دون البيعة لا تنعقد الإمامة لاحد. ولا تجب الطاعة لااحد 
على جد 

وتكون علاقة البيعة بالطاعة والإمامة عندئذ من قبيل 
علاقة مقدمات الوجوب بالوجوبء كالاستطاعة بالنسبة إلى 
الحج. ودخول الوقت بالنسبة إلى الواجبات المؤقّتة» فلا 
تنعقد الإمامة ولا تجب الطاعة من دونها. 

غير أن هذه المقدمة (وهى البيعة) بحدٌ ذاتها تكون واجبة 
وجوباً غيرياً مقدمة تكوب نصب الإمام (وإقامة الدولة 
الإسلامية)» فتكون البيعة واجبة لوجوب ذيهاء وتجب الطاعة 
بالبيعة. 

فيكون تسلسل العلاقة بين (البيعة) و(نصب الإمام) 

و(الطاعة) بالشكل التالى: 

البيعة: مقدمة جرد (لنصب الإمام)» ومقدمة وجوبية ل 
(طاعة الإمام)» فإن (نصب الإمام) واجب قطعاًء ووجوبه 
يقتضي وجوب (البيعة) من باب المقدمة» فتجب البيعة وجوباً 


غيرياً مقدمة لنصب الإمام. و(النصب) من شروط (وجوب 
الطاعة)» ولا تجب الطاعة قبل النصب. 

ولمّا كانت البيعة مقدمة وجودية للنصبء فهي بالضرورة 
مقدمة وجوبية لطاعة الإمام, وشرطاً من رو وجوب 
الطاعة. 

ولا حاجة إلى القول بأنُ البيعة تجب ضمن الملاكات 
والمواصفات التي يحدّدها الشارع في أدلّة ولاية الفقيهء 
والتي وجدنا أنها منصرفة إلى معنى (التأهيل) من الفقاهة 
والعدالة والكفاءة. 

ولمّا كان :من غير الممكن عادة اثفاق الناس غموماً على 
انتخاب الحاكم» كان لابد من وضع بديل معقول عن اتفاق 
الناس» وهذا البديل لابد أن يكون واحداً من اثنين» لا محالة: 
إِمّا وجوه أهل الحل والعقد, أو انتخاب أكثرية الناس. 

وسوف يأتى تفصيل هذه النقطة فى المستقبل إن شاء الله 
0 : : 


النصوص المؤيدة 

وقد ورد هذا المعنى في طائفة من النصوص الإسلامية» 
نورد فيما يلي بعضها: 

* في عيون أخبار الرضا: عن الرضا َل بالإسناد إلى 
رسول الله 2: «من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة» ويغصب 
الأمة أمرهاء ويتولّى من غير مشورة؛ فاقتلوه» فإ الله قد أذن 
ذلك)(0,. 

وفيه دلالة واضحة على أن الإمرة تكون بمشورة أهل 
الرأي من المسلمين» ومن دونها لا تكون الإمرة شرعية. 

* وعندما أقبل المسلمون على بيعة الإمام علي لةِ بعد 
مقتل عثمان قال مَل «دعوني والتمسوا غيري.... واعلموا إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى قول القائل وعتب 
العاتبء وإن تركتموني فأنا كأحدكم. ولعلّي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركمء وأنا لكم وزير خير لكم مني 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: ؟: 7 باب 71 ح104,. 


وهذه ظاهرة فى أن البيعة ملزمة للرعية بالطاعة, وأن 
الإمامة تنعقد بالبيعة» ولا تنافى هذه الحقيقة أنْنا نعتقد أن 
الإمام علي بن أبي طلوف كن مشيوا بالتمن العام عد 
جانب رسول الله 2 فإنٌ الإمام يتحدّث في هذا النص إلى 
الذين كانوا ينفون النصُْ الخاصء فيأخذ برأيهم من باب 
الجدلء ويلزمهم ببيعتهم له بناء على رأيهم. 

* وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين شَله: «وإنما 
الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل 
وسمّوه إماما كان ذلك الله) رضى» فإن خرج عن أمرهم 
خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه؛ فإن أبى فاقتلوه 
على اتباعهاغين سيل المومتينءتزؤلا اللذ نا تولئ)0, 

* وروى الطبري وابن كثير: أن علا كله حضر المسجد 
يوم البيعة» وقال: 


)١(‏ نهج البلاغة: 1 خطبة97. 
(؟) نهج البلاغة:2017 كتاب5 . 


«أيها الناس.... إن هذا أمركمء ليس لأحدر فيه حق إلأمن 
أمرتم)(١,‏ 

إلى غير ذلك من النصوص» إن كانت لا تصلح من ناحية 
السند للاستدلال والاحتجاج» فهي صالحة لتأييد ما سبق من 
الدليل العقلى قطعاً. 

هذا هو الرأي الفقهى عند الإمامية» وإذا كان هذا الرأي 
موضع بحث نظري من الناحية الفقهية بين الفقهاء في بعض 
جوانبه» فهو الرأي المتبنى والمعمول به من الناحية العملية في 
الجمهورية الإسلامية المعاصرة. 

وبناء على هذا الرأي تنعقد إمامة ولى الأمر ببيعة 
المسلمين له. وتجب طاعتهم له. 


,197 7" و/2071 وتاريخ ابن الاثير‎ 7٠1// 5 تاريخ الطبري‎ )١( 


رأي فقهاء الجمهورفي البيعة 
ولننظر الآن إلى رأي فقهاء الجمهور في البيعة وقيمتها 
التشريعية: 

يرى عامة فقهاء السئة أن الإمامة والولاية تنعقد للفقيه 
المتصدّي بصورة فعلية وناجزة ببيعة جمع من أهل الحل 
والعقد يمتلون عادة إرادة مساحة واسعة من الأمة» أو ببيعة 
مباشرة من شريحة كبيرة من الأمة» بكيفية وكمية يعتدٌ بها 
عادة في أمثال هذه المسائل التي يربطها الشارع بإرادة 
الجمهورء إذا كان الفقيه يستجمع الشروط التي يطلبها الشارع 
في الإمام. 

وإلى هذا الرأي يذهب جمهور فقهاء أهل السنة 
ومتكلّميهم؛ وفيما يلي نذكر بعض كلمات هؤلاء الأعلام: 

١‏ -يقول أبو الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى 
6 هذ (فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار» تصفحوا 
أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة 
منهم أكثرهم فضلاء وأكملهم شروطاًء ومن يسرع الناس إلى 
طاعته» ولا يتوقفون عن بيعه» فإذا تعيّن لهم من بين الجماعة 


من أذاهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه؛ فإن أجاب 
إليها بايعوه عليهاء وانعقدت بيعتهم له الإمامة» فلزم كافة الأمة 
الدخول فى بيعته والانقياد لطاعته)(", 

ات شوك لاضن عع لجار اشير لل 06 ه فى 
«المغني): (وإن أقام لع ع :لبذ والستاد دايا نما 
وجوب نصيب الإمام عن الباقين» وصار من أقاموه إماماً 
ويلزمهم إظهار على ذلك بالمكاتبة والمراسلة؛ لثلاً يتشاغل 
غيرهم بإمام غيره» وقد وقعت الكفاية» ولثلاً يؤدّي ذلك إلى 
الفتنة» فعدم مبايعة سائر أفراد الأمة لا يؤثر في انعقاد الإمامة» 
لأن العقد تمّ بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد» ولا يكون 
العقد صحيحاً إذا لم يبايع الإمام أهل الحل والعقد)!". 

"- وقال أبو عبد الله القرطبي المتوفى 717١‏ ه في «الجامع 
لأحكام القرآن): (الطريق الثالث لإثبات الإمامة: إجماع أهل 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي:/. ط ‏ مصطفى البابي ١1787‏ هف 
(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ إملاء القاضي عبد الجبار بن 
احمد: 0" الجزء المتم للعشرين, القسم الأول: في الإمامء ١955‏ . 


رأي فقهاء الجمهور في البيعة ان 
الغراء كدو كلد ]ها حماس عي مير قي اشنا 
المسلمين إذا مات إمامهم» ولم يكن لهم إمام ولا استخلف» 
فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضره الإمام وموضعه إماماً 
لأنفسهم اجتمعوا عليه» ورضوه؛ فإن كل من خلفهم من 
المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا 
لم يكن الإمام معلناً بالفسق والفساد. لآنها دعوة محيطة بهم 
تجب إجابتهاء ولا يسع أحد التخلف عنها؛ لما في إقامة 
إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين» قال رسول 
الله 2: «ثلاث لا يفل عليهم قلب مؤمن: إخلاص العمل لله 
ولزوم الجماعة» ومناصحة ولاة الأمرء فإِن دعوة المسلمين 
من ورائهم محيطة)(١),‏ 

5 -ويقول ابن تيمية المتوفى 18/اه في كتابه «منهج 
السئة): (الإمامة عندهم ‏ أهل السنة ‏ تثبت بموافقة أهل 
الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل 
الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة» فإن 


)0( الجامع لأحكام القرآن :١‏ 119-158 الطبعة الثالثة. 


المقصود من الإمامة نما يحصل بالقدرة والسلطانء فإذا بويع 
ببعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما» ولهذا قال أئمة 
السئّة: من صار له قدرة وسلطان فهو من أولى الأمر الذين أمر 
الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله فالامامة ملك وسلطانء 
والجلك لا تضير ملكا بموافقة وائحك واتبين ولا أريعة:: إلا أن 
تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم؛ بحيث يصير ملكاً 
بذلك)(0. 

ه-ويرى (القلانسى) ومن تبعه: أن الإمامة تنعقد بعلماء 
الأجة اندر سعدررة ترديع الإكاف وين ذه ان 
مخصوص [". 
التسامح في عدد المبايعين عند فقهاء أهل السنة 


بل ويتسامح الكثير من فقهاء أهل السنة ومتكلّميهم في 
العدد الذي ينعقد ببيعتهم الإمامة» فمنهم من يحدّد الحد 


. 3171 ط سنة‎ ١4١ :١ منهاج السنّة النبوية‎ )١( 
رئاسة الدولة» للدكتور محمد رأفت عثمان:750» نقلا عن أصول‎ )١( 
. 7581 الدين للبغدادي:‎ 


رأي فقهاء الجمهور في البيعة 0ض 
الأدنى منه بالأربعين» ومنهم بالخمسة:؛ ومنهم من يكتفي 
بالثلاثة» ومنهم من يكتفي بالاثنين» ومنهم من يكتفي ببيعة 
رجل واحد في انعقاد الإمامة» واليك طرف من كلماتهم: 

١‏ - يقول القاضى عبد الرحمان الايجى الشافعى المتوفى 
"هلاه فى (المواا فق (وتقننث الامامة ببيعة هَل الحل 
العقد خلافاً للشيعة. ثم قال؛ إذا ثبت حصول الإمامة 
بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع؛ إذ لم 
يقم دليل من العقل أو السمع» بل الواحد والاثنان من أهل 
الحلّ والعقد كافي)(", 

قال أبو الحسن علي بن محمد الماوردي المتوقى 40٠‏ 
هد في «الأحكام السلطانية): (اختلف العلماء في عدد من 
تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتىء, فقالت طائفة: لا 
تنعقد إل بجمهور أهل العقد والحل من كل بلدء ليكون 
الرضا به عاماً والتسليم لامامته إتماعاً.» 'وقالت طائفة الخرئ" 
تنعقد الإمامة بخمسة يجتمعون على عقدهاء أو يعقدها 


.750 :* شرح المواقف‎ )١( 


أحدهم برضا الأربعة؛ استدلالا بأمرين: أحدهما أن بيعة أبي 
بكر لا انعقدت بخمسة اجتمعوا عليهاء ثم تابعهم الناس 
فيها... والثاني أن عمر ا جعل الشورى في ستة ليعقد 
لأحدهم برضا الخمسة» وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين. 
وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولأها أحدهم 
برضا الاثنين..» وقالت طائفة اخرى: تنعقد بواحد؛ لان العباس 
قال لعلى رضوان الله عليهما: امدد يدك أبايعكء فيقول الناس: 
عم رسول الله 2 بايع ابن عمهء فلا يختلف عليك اثنان)1. 
4 وذهب الجبّائى من المعتزلة إلى: (أنْ الإمامة تنعقد 
بخمسة يجتمعون على عقدها(”). وذكر جلال الدين المحلي 
في #ترصة فلن تتهاع النقالين إلخووي ال الإمامنة فده 
بالبيعة من قبل أربعة("!» ونقل أَنّها تنعقد بمبايعة ثلاثة؛ لأنّها 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي:7 :1 ط ‏ مصطفى الحلبي. 

(؟) الفصل في الملل والنحلء لابن حزم 6: 01017 ط سنة 111 . 

(؟) شرح جلال الدين المحلّي على منهاج الطالبين للنووي 6: 017 مطبعة 
علي صببح. 


رأي فقهاء الجمهور فى البيعة 0ت 
جباعة لا يجرز مخالقتق )017 

وقيل؛ إِنْ الإمامة تنعقد ببيعة رجلين من أهل الورع 
والاجتهاد» وهو رأي منسوب إلى سليمان بن جرير الزبدي 
وطائفة من المعتزلة(". 

ويذهب عدد من الفقهاء إلى انعقاد الإمامة ببيعة شخص 
واحد فقطء. كما ذكرنا. 

4 يقول إمام الحرمين الجويني المتوفى 41 ه في 
«الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد): (اعلموا أنه لا 
يشترط في عقد الإمامة إجماعء بل تنعقد الإمامة وإنلم 
تجمع الأمة على عقدها.... فإذا لم يشترط الإجماع في عقد 
الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حدّ محدودء فالوجه الحكم 
بن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد)!", 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أصول الدين للبغدادي:١38»‏ برواية د.محمد رأفت عثمان» فى كتابه 
رئاسة الدولة. ا 

(") الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد:474 . ط ‏ السعادة 


بمصر. 


-ويقول القرطبي المتوفى ١/1اه‏ في تفسيره «الجامع 
لأحكام القرآن): (فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقدء 
فذلك ثابت» ويلزم الغير فعله» خلافاً لبعض الناس» حيث قال: 
لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد... قال الإمام أبو 
المعالى: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمتء ولا 
يجوز خلعه من غير حدث وتغيّر أمر. قال: وهذا مجمع 
علله)(), 

١‏ ويروي عبد القاهر البغدادي عن أبي الحسن 
الأشعري المتوفى سنة 70 هذ (أنْ الإمامة تنعقد لمن يصلح 
لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع» إذا عقدها لن 
يصلح لهاء فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته)(". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 759:١‏ الطبعة الثالثة» ط ‏ دار الكتب 
المصرية. 

)١(‏ أصول الدين لعبد القاهر البغدادي: 18١ 78٠١‏ بحكاية د.محمد رأفت 
عثمان في رئاسة الدولة551. 


رأي فقهاء الجمهور في البيعة ات 
عقد واحد من أهل الرأي والتدبير» وهو مشهورء لواحدٍ هو 
أفضل الناس عقد الخلافة» يصير خليفة)(", 

وقد اشترط بعضهم في انعقاد الإمامة بواحد: الإشهاد على 
النفة, 

1 يقول النووي في الروضة: (الأصح أنه لا يشترط 
الأتسهاد ]3 كان العاقدون جيعاء وإن كان واحدا اتتترط 
الاشهاد)(". 


. 755 أصول الدين للبزدوي: 184 بحكاية د.رأفت عثمان فى رئاسة الدولة‎ )١( 
. (؟) الروضة للإمام النووي برواية د.محمد رأفت عثمان:7517‎ 


هل تنعقد الإمامة بالثورة المسلحة من دون بيعة؟ 

يذهب جمهور فقهاء السّة إلى انعقاد الإمامة للحاكم 
بالثورة المسلّحة» والسيطرة على مراكز الحكم, وإسقاط نظام 
الحكم السابق» وفرض الإدارة الجديدة بالقوة العسكرية» ولا 
يحتاج انعقاد الإمامة حينئذ إلى عقد البيعة من قبل جمهور 
المسلمين أو من جانب أهل الحل والعقد. وهذا مذهب 
معروف وقديم عند أهل السنة. 

١4‏ يقول أبو يعلى الفراء: (فقال ‏ أحمد بن حنبل ‏ في 
رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف 
حتى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماء براً كان أو فاجراً. 
وقال (أحمد) أيضاً في رواية أبي الحرث «إذا خرج عليه من 
يطلب الملكء فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم تكون 
الجمعة مع من غلبء. واحتج بأنّ ابن عمر صلَى بأهل 


هل تنعقد الإمامة بالثورة المسلّحة 0000 
المدينة في زمن الحرّة وقال: نحن مع من غلب)(١.‏ 

0 ويقول التفتازاني في شرح المقاصد: (إذا مات 
الإمام, وتصدّى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة 
واستخلافء وقهر الناس بشوكة؛ انعقدت له الخلافة. وكذا 
إذا كان فاسقاً أو جاهلا على الأظهرء وتجب طاعة الإمام ما 
لم يخالف حكم الشرعء سواء كان عادلا أو جائراً)". 

7 ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان: (وجمهور 
العلماء على انعقادها بهذا الطريق» سواء كانت شروط الإمامة 
متوافرة في هذا المتغلب أو لم تتوافر فيه. حتى ولو كان 
المتغلب فاسقاً أو جاهلا انعقدت إمامته("» بل لو تغلب امرأة 
على الإامامة انعقدت لها !© وكذا إذا تغلب عليها عبدأها 
وذلك لأن العلماء ينظرون إلى أنّه لو قيل بعدم انعقاد إمامة 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 7 74 , ط اندونيسيا. 

") شرح المقاصد؟: 717, 

*) انظر مآثر الانافة في معالم الخلافة, لأحمد بن عبد الله:04. 
؛) انظر إرشاد الساري للقسطلاني 1٠١‏ 757, 


) 
) 
) 
(5) انظر المصدر السابق:554 . 


المتغلبء لأدّى ذلك إلى وقوع الفتن بالتصادم بين المتغلب 
ومعاونيه وبين 00000008 
الفساد بين الناس بعدم انعقاد الأحكام التي صدرت عن هذا 
المتغلب», وأن من يتولّى إمامة المسلمين بعده عليه أن يقيم 
الحدود أولا ويأخذ الجزية ثانياً. 

كن 01 العلماء تسو اعلي انوكن علي ارافان هذا 
المتغلبء فقعد مكانه. انعزل الأول وصار الثاني إماما!", 
فالعلماء يقارنون بين نوعين من الشرء فيختارون أهونها 

إلى الأمة» ولا يفتون بتعريضها لأعظم الشرّين)(") 


مناقشة رأي فقهاء الجمهور 
وهذا دليل لا يسلم عن المؤاخذة والمناقشة. 
ونلخص نحن مؤاخذاتنا على هذا الاستدلال في نقطتين: 
النقطة الأولى: أن الأصل فى الموقف الشرعى من 
الفنات الظائنة التي يقتضيتيب التلطةاليمن منو الامسبيلام 


.20/8 7* انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.144 597 رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي:‎ )'( 


هل تنعقد الإمامة بالثورة المسلّحة 0 1000000000 
والقبول أو الانقياد» وإِنّما الموقف الإسلامي هو الرفض والرد 
والمواجهة وتحريم الركونء. وهو الموقف الصريح في 
القرآنء» يقول تعالى: 

(وَلا تركثوأ إلى الذين ظَلَمُو فتَمسَكُم الَار]1". 

(وَلا نَطِيعُوا أمْرَ الحرس الّذِينَ يَفْسِدُونَ في 
الأّرْضٍ َلآ يُصلِحُون]1". 

(وَلاَ نْطِعْ من" أعْمَلَنا دعن درن وَاتَبَع هَوَاهٌ كان 
نا 

(ألم قر إن الذي يَرَعْمُو 0 آمنُوأ يما أنزل إلَيِْ 
2 أنزل من قَيْلِك يُرِيدُونَ أن بتكا كما إلى الطَّاقّوت 
ند أخروًا أن يَكْفُروا به وَيُرِيِدٌ الشَيْطانُ أن يُضِلَهُمْ 
ضلالا يعيداً 41 


.1١*:دوه‎ )١( 
.167- 16١ الشعراء:‎ )١( 
. الكهين:78‎ )9( 
.5 النساء!‎ )4( 


وقبك يتفق أن تعجر الأمنة.فن تأدسة فررضيية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فتسقط عنها هذه الفريضة 
الإسلامية» مره عنها وجوب الردٌ والمقاومة» فيما إذا كان 
من غير الممكن إحباط الثورة المسلّحة» ونصرة الإمام العادل 
المغلوب على أمره وتمكينه من الحكمء وكانت المقاومة 
تعود إلى الأمة بمردود سلبي ضرّه أكثر من نفعه» وتؤدي إلى 
تمكين الظالمين من إبادة الفئة المؤمنة المقاومة. 

ولكن هذه الحالة استئناء وليس بأصلء والأصل هو 
المقاومة» ولا ينفى هذا الاستثناء فى ظرفه الخاص بهء إلا أن 
الاسعاء لا بصوة أن مكحن إلى الأمدل : رعكدما سين 
كلمات هؤلاء الأعلام نجد أنْهم يقرّرون الحكم بالتسليم 
والركون والانقياد» وحرمة المعارضة والمقاومة على نحو 
الأصل وليس على نحو الاستثناء» وقد قرأنا قبل قليل كلمة 
الإمام احمد برواية عبدوس بن مالك القطان: (ومن غلبهم 
بالسيف حتى صار خليفة وسمِّي أمير المؤمنين؛ لا يحل لأحد 
قعل نابو الأخر ان ميت ولا براه إعاما: برا كاماز 
فاجراً). 


هل تنعقد الإمامة بالثورة المسلّحة 1 

وحتى فيما إذا كان من غير الممكن إعادة الولاية 
والإمامة إلى أهلهاء واقتضى الأمر التسليم؛ إن هذا التسليم 
أمر مؤقّتء وعلى المسلمين العمل والإعداد لإسقاط الحاكم 
الظالم» ويجب العمل لهذا الإعداد حتى في فترة التسليم 
ومسايرة النظام الحاكم. 

وهذه كلها حقائق واضحة لا يمكن التشكيك فيهاء بينما 
يذهب جمهور فقهاء أهل السئْة إلى وجوب الانقياد. 

وجوب الانقياد للحاكم المتسلّط: التسليم له. وقبول 
إمامته» وحرمة معارضته من دون قيد أو شرطء ولا مبرّر على 
الإطلاق لمثل هذا الإطلاق. 

النقطة الثانية: إِنْ مآل هذا الاستدلال _إذا سلم من 
المؤاخذة الأولى - إلى قاعدة الضرر المعروفة لدى الفقهاء. 
والتي تبتني على الحديث المعروف عن رسو الله 2 ولا 
ضرر ولا ضرار). 

وتقرير الاستدلال بقاعدة الضرر أن تحريم الركون إلى 
الظالمين» ووجوب المقاومة والرفض عندما يتسبّب للفئة 


المؤمنة بضرر بليغ» ويكون ضرره اكبر من نفعه» يختص بغير 


حالة الإضرار بالمكلّفء فأن قاعدة الضرر ترفع الحكم 
بتحريم الركون إلى الظالم ووجوب مقاومته؛ مادام هذا 
التحزيم والوجوب يكون سبباً في الإضرار بالمؤمن. 

إذن» فإِنٌ قاعدة الضرر ترفع إطلاق الحكم بالحرمة عن 
قوله تعالى: [ولا تركنُوأ إلى الَّذِينَ ظَلَموأ] وترفع النهي 
عن طاعة المسرفين في قوله تعالى: ولا تَطِيعُوا أَمْرَ 
المُترفين كولس من شك أن القاعدة حناكسة علئ 
إطلاقات الأحكام الأولية» بمعنى أنْها تضيق المحمول في 
هذه الإطلاقات وتقيّده بما إذا لم يكن ضررياًء فإذا كان 
ضررياً ارتفع الحكم بموجب دليل هذه القاعدة» كما أن 
وجوب الصلاة والوضوء والصوم في إطلاقات الصلاة 
والوضوء والصوم يرتفع في حالات الضرر بمقتضى قاعدة 
الضررء وهذا أحد نحوي الحكومة. والنحو الآخر للحكومة 
هو تصرف الدليل الحاكم في موضوع الدليل المحكوم 
بالتوسعة أو التضبيق. 

ومهمة دليل قاعدة الضرر هو التصرّف في ناحية 
المشول ورف اللحكم [الليحبيل )انها ذا كاك طضوياء 


هل تنعقد الإمامة بالثورة المسلّحة 6 
والحكم الذي يرفعه دليل قاعدة الضرر أعم من أن يكون 
حكماً تكليفياً كما فى الأمثلة المتقدمة» أو حكماً وضعياً 
كاللروم فى المكاملكت الرورية: 

فإن دليل قاعدة الضرر ينشأ منه الضرر على المكلّف» 
سواء كان حكماً تكليفياً كوجوب الصلاة والصيام أو حكماً 
وضعياً كاللزوم في المعاملة. 

وليس لدليل (الضرر) تأثير في وضع الحكم الذي يكون 
عدمه ضررياً للمكلّفء سواءً في ذلك الحكم الوضعي أو 
الحكم التكليفيء فإن دليل (لااضرر ولا ضرار) لا يزيد 
مقتضاه على النفي ورفع الحكم الذي يتسبّب في إضرار 
المكلّفء دون إثبات الأحكام التكليفية والوضعية التي 
يتضرر المكلّف من عدمها. 

ولذلك يقول الفقهاء: إن دليل الضرر رافع فقطء وليس 
بمشرّع ولا واضعء فلا يمكن إثبات الضمان مثلا بقاعدة 
الضرر في المعاملات التي يترتب فيها الضرر على عدم 
الضمان. 

وعليه فلا يمكن الاستدلال بهذا الدليل إذا صحٌ 


الاستدلال به في أكثر من رفع الإلزام بمعارضة الحاكم الظالم 
المتغلبء ورفع وجوب النهي عن المنكرء ومقاومة الفئة 
الظالمة المتغلبة على الأمرء وهذا هو أقصى ما يمكن استفادته 
من دليل الضرر الذي هو روح الاستدلال الذي قرأناه في 
النص المتقدم؛ ولا يتكفّل دليل الضرر قطعاً إثيات شرعية 
الإدارة التى قامت بصورة غير مشروعة. وانعقاد الإمامة 
يكنا عه لدي عرد باط نه طني لعن عق يلاعا 
العسكريء من دون بيعة ورضى من المسلمين» كما لا يثبت 
دليل الضرر صحة الزواج الذي يعقده الحاكم الذي جاء 
بطريقة غير مشروعة لغير البالغة ولغير البالغ» ولا يثبت حق 
الحاكم في إجراء الحدود الشرعية» أو شرعية نزع الأملاك 
وجباية الأموال» فإنْ مقتضى دليل الضرر ‏ كما ذكرنا لا 
يزيد على الرفع» ولا يصل إلى مرحلة الوضع. 

وليس ما وراء هذا الدليل دليل آخر للحكم بوجوب 
الانقياد للظالم المتغلب على البلاد. 


نقض البيعة 
نقض البيعة من الذنوب الكبيرة التي وردت نصوص 
كثيرة في تأكيد حرمتهاء وغلظة العقوبة به. 

وفيما يلي نورد طائفة من هذه النصوص: 

١‏ -في المجالس عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن 
جعفر مَرْْيِه قال: 

«ثلاث موبقات: ١‏ نكث الصفقة >" ترك السنّة "-فراق 
الجماعة)(0. 

قال العلآمة المجلسي في إيضاح مفردات الحديث: نتكث 
الصفقة: نقض البيعة. 

١‏ وفي المحاسن أيضاء عن ابن فضال» عن ابن جميلة» 
عن محمد بن على الحلبى» عن أبى عبد اللْه نشل قال: «من 
غلم فوع التوامق كدر عير عم درن الإنياك من عنفة) 
ومن نكث صفقة الإمام جاء إلى الله أجذم)(". 


)١(‏ بحار الأنوار؟: 157 ح50, 
(1) المصدر السابق:/751, ح58. 


- وفي خصال الصدوق عن جعفر بن محمد نال عن 
أبيه مالكلاه : أنه النبى 2 قال: 

«ثلاث ور ان كت الميقنة وترك السنة» وفراق 
الجماعة)(0. 

؛ -وفى أصول الكافى عن أبى عبد الله للله: «من فارق 
جماعة 1 المسلمين سنن (الإمام) جاء إلى الله 
تعالى أجذم)(". 

وفي نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين لَله: 
«ولعمريء لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة 
الناس فما إلى ذلك سبيل؛ ولكن أهلها يحكمون على من 
غاب عنهاء ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن 
بختار(", 


.27 :١لاصخلا‎ )١( 
060غ.‎ 205 :١ىفاكلا‎ )١( 
. (؟) نهج البلاغة:744» خطبة777‎ 


1 وفي كتابه ماش إلى معاوية بن أبي سفيان: «أنه بايعني 
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم 
عليه فلم يكن للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن يرد ,١(‏ 

1 وفي كتاب صفين لنصر بن مزاحم: من كتاب 
علي نشل إلى معاوية: «وأمًّا بعد فإِنُ بيعتي لزمتك وأنت 
العاف اناس القن ال و ين 
وعثمان)(". 

فلا بخص حرمة نقض البيعة الشاهدين فقطء وإِنّْما تعمّ 
الحاضر والغائب. 

ومن كلام له شا في الخروج عن طاعة الإمام الذي 
بايعه المسلمون: «فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعةٍ 
رده إلى ما خرج منه» فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل 
المومديت !"ا 


. المصدر السابق: 55” الكتاب"‎ )١( 
صفَّين لنصر بن مزاحم:790.‎ )'( 
. (؟) نهج البلاغة: 77 الكتاب”‎ 


صور مختلفة للبيعة 

١‏ -لابد أن نعرف أولا: أن الأصل فى البيعة على الإمرة 
والولاية هو بيعة المسلمين جميعاً للإمام الوا فإن الإمام 
يتم نصبه على رأي بيعة المسلمين» وعلى الرأي الآخر تتنجّز 
ولايته بالبيعة. وعلى كل حال فالاصل هو مبايعة المسلمين له 
جميعاًء واختياره من قبلهم للإمامة والولاية بالإجماع 
والاتفاق. 

١‏ إلا أن هذا الأصل لا يكاد يتحمّق عادة» فلا يكاد يتفق 
المسلمون جميعاً على حاكم وإمام» وإن اتفق في التاريخ في 
رقعة من رقاع بلاد المسلمين فهو من النادر الذي بحكم 
المعدوم. 

وعليه فإن الآدلة على البيعة وانتخاب الإمام من قبل 
المسلمين تنصرف إلى البديل الذي يحل محل إجماع 
المسلمين واتّفاقهم عادة في مثل هذه الأحوال. 

يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لِ: «ولعمريء 
ليذ كانت الإمامة لا تقد حي تحضر ها غامة الناس قا إلى 


ذلك سول» ولك أله [أكل المديدز)اتدكمون على من 


غاب عنهاء ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار). 

وقد سبق أن ذكرنا من قبل أن الحالة البديلة للاتفاق 
والإجماع في البيعة هي بيعة الأكثرية من الأمة واجتماعهم 
على شخص. 

وذلك أن المحتملات فى الأمر أربعة: 

١‏ إهمال البيعة» وبالتالي إهمال أمر الولاية» وهو حرام 
قطعاً ب كنا متيق أن 3 كر ناولا رده 

١‏ اعتماد حالة الإجماع واتّفاق الأمة جميعاً على شخص 
واحد فقطء وهو يكاد أن يكون أمراً ممتنعاً أو نادراً بحكم 
الممتنع. 

٠"‏ اعتماد رأي الأقلّية» ونبذ رأي الأكثرية» وهو قبيح. 

5 اعتماد رأي الأكثرية» وطرح رأي الأقلية» وهو 
الاحتمال الوحيد المعقول من بين هذه الاحتمالات. 

وعليه فيتعيّن أن تكون بيعة الأكثرية لشخص هو البديل 
الشرعي لبيعة عموم المسلمين. ويتعيّن الفقيه لإمامة المسلمين 
ببيعة الأكثرية. 

وانتخاب ولي الأمر من قبل الأكثرية يتم ضمن واحدة 


بن صورين: 

ألف ‏ الانتخاب المباشر من قبل الأمة لولى” الأمر. 

يعداتعات فية فين الخبر فين ذرى الرأي 
والمعرفة من قبل الأمة. وهذه الهيئة تتولى انتخاب ولي 
الأمر من بين الأفراد الصالحين لولاية الأمر بأكثرية الآراء. 

ومآل كل واحدة من هاتين الصورتين واحدء وهو 
اتتخاب الأكثرية للفقيه الولى وذلك كلّه حيث يمكن 
انتخاب ولي الأمرء هر يام كبااض الحاله الأولى آى 
غير مباشرة كما فى الحالة الثانية» كما فى عصرنا هذاء فإن 
إجراء مثل هذه الاتتخابات العامة أمر ب ننعنا ناس الله 
تعالى لعياده فى هذا العصر من وسائل الاتصال والنقل 
والإدارة والضبط. 

5 وحيث لا يمكن إجراء انتخابات عامة» كما كان يتفق 
ذلك كثيراً وغالباً فى العصور السابقة» فإنٌ الحالة البديلة 
لجر الانسكاب والاختبار العام النباقى وغيزز السافس هو 
إيكال الأمر إلى جماعة من المسلمين من ذوي الخبرة 
والمعرفة» وممّن يضع عامة المسلمين ثقتهم فيه عادة. 


وهذه الحالة هى حالة بديلة شرعاً وعرفاً لحالة الإجراء 
العام للانتخابات وليست لهذه الحالة صيغة محدّدة. إلا أن 
المعيار العام فيها هو أن يوكل الأمر إلى جماعة من المسلمين 
يملكوت الكبزة والمعرفة الكافية :و تمتعون كقة عامنة 
بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان: (فلمًا اجتمع أهل المدينة 
قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشورى. وانتم تعقدون الإمامة 
وأمركم عابر على الأمة» فانظروا رجلا تنصبونه. ونحن لكم 

وقد وردت في التاريخ الإسلامي تطبيقات لبيعة أهل 
الحل والعقد «الحالة البديلة لبيعة عامة المسلمين» ننقل فيما 
يلي بعض النماذج منها: 

١-يقول‏ أمير المؤمنين نكل: «إنما الشورى للمهاجرين 
والأنصار» فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إمامء كان ذلك لله 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري : 7016 ط ‏ ليدن. 


رضى» فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّه إلى ما 
خرج منه» فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين)!١.‏ 

١‏ -ويقول أمير المؤمنين اش: «إنْما الناس تبع المهاجرين 
والأنصار» وهم شهود المسلمين في البلاد على ولايتهم وأمر 
دينهم» فرضوا بي وبايعوني» ولست استحل أن أدع معاوية 
يحكم على الأمةء وي ركبهم ويشق عصاهم)(". 

وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء: وجاء الناس 
يهرعون إليه ‏ علي مَل فقالوا له: نبايعك» فمدّ يدكء فلابد 
من أمير» فقال علي ماقلة: «ليس ذلك إليكم, إنما ذلك إلى 
أهل بدر» فمن رضي به (أهل بدر) فهو خليفة)(", 

وفي كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة: فقام الناس 
فأتوا علياً فى داره» فقالوا: نبايعك» فمدٌ يدك», لابد من أميرء 
أنك لخد" 7 فقال: «ليس ذلك إليكم» انما هو لأهل الشورى 


. نهج البلاغة: 77 الكتاب”‎ )١( 
.17 شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديدع:‎ )0( 
.1١9:يطويسلل (؟) تاريخ الخلفاء‎ 


وأهل بدرء فمن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو 
خلفة)(. 

ه ‏ وفي تاريخ الطبري: (فلمًا اجتمع أهل المدينة قال لهم 
أهل مصر: أنتم أهل الشورى» وأنتم تعقدون الإمامة, وأمركم 
عابر على الأمّة)(", 

5 وفي إرشاد المفيد؛ عن الإمام الحسين مشلْةِ: «وإنى 
باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي: مسلم بن 
والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكمء وقرأت في 
كتبكم» ني أقدم اليكم وشيكاً)!". 5 

فهذه أربعة عناوين في صدر الإسلام» كل منها يعتبر 
تطبيقاً لأهل الحل والعقد الذين يحلّون محل الأمة فى 
اتتخاب ولي الأمرء وهي: (المهاجرون والأنصار) (أهل بدر) 


)١(‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة :١‏ /ا2. 


() تاريخ الطبري 1 1/6:, 
("؟) إرشاد المفيد 0: 18. 


(أهل المدينة) (أهل الحجى والفضل ).. وهذه العناوين - كما 
ذكرنا لا تتجاوز أن تكون تطبيقاً للعنوان العام لأهل الحل 
والعقد الذي ذكرناه. وتختلف هذه العناوين من ظرف إلى 


ظرف آخر. 
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